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كان ماما عا ان نش هذه بذكت تمر بها تضم عن عام راع كل 
ال ده ع بيس وغمالة بد اصع كاش ... ماما كي السيد الوالم د ترس ) مهم عوأعول 
عشرة «يد سا من نشرجا م تسب + بنا د يجمم اسعرضي ... 
عغير طول ١‏ نَسَقلا م عام دعهن المقطاء رعو مي عبا شان مبارث_مسا تمر 
متصيع رنَرمَينَ صن ١‏ ا لئاح «كددز الترر له عر مركم تساعيا عدا رمن ١‏ 
حت مت دغ امور مره و سقاريياً رام وم عرا. 


ععادان كل كمساب لم ومتس» لايضي. عشرس لما بو رضس مسارم عبلا علو زرخ 
يكو ث امرك سخ تَبقن تعبا عب مر + الكست ص :ل مد طوطخ زؤت. السير لبر ,)ثب الت 
الول امن خيلن تمزيير غشا سنا 5 ع 


قد دأ لهمرر 
٠١‏ كاري لماعي 








الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الكو وصلى 


الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. 

يعلم المعايشون للحوزة العلمية الشريفة في النجف الأشرف إن 
هناك إشكالاً قديماً على كاتب هذه الحروف استغله ضدي أعدائى 
و(مسائل وردود) من جهة ثالثة. وهكذا. وان هذا دليل على عدم 
الفهم أو على عدم استقرار الرأي» ولو كان على مستوى المسؤولية لم 

وش النا أولا: أن لعفت إلى أن الخدلاف الفتوى مع المجعيد 
الواح موحؤد اسان بهن حالةعافة لكن الستتيديق تتريياء 
بل تحقيقاً. لان الفرد منهم إذا استدل على أي مسألة وكتب الرأي 
الناتج من الدليل» فقد يراجع الدليل مرة أخرى فيفهمه على طريقة 
ثانية» فتتغير النتيجة التى هى الفتوىء وهذا ما يحدث كثيراً. 


حتى إننى سمعت من الجيل السابق أنه عندما توفى السيد المرزا 


الشيرازي الكبير قدس سره الذي كان أعظم المرابجع العظام في حينه» 
ذهب النائن إلى كاب" البح القزرا لك لق الشيز از فلاس سنرة 
وظلبو نه العليه ل#ابعة اليرزا الترخودي فاقتدن عن :ذلك بتع انه 
متغير الرأي والفتوى كثيراء ولا يستقر على فتوى واحدة إطلاقأء 
فكيف يصلهم الخبر في تغيير الفتوى عند حصوله؟ وهو مما يحصل 
كثيرا ودائما. 

ولئن كان الشيخ الشيرازي متغير الفتوى كثيرأء فكل المجتهدين 
متغيروا الفتوى على نطاق أضيق» وفي حدود علمي إن الأجيال 
السابقة من المجرائجع العظام قدس الله أسرارهم كان الواحد نتهتم يكير 
الفتاوى عند طبع رسالته للطبعة الثانية والثالثة. فيما حصل له من 
الاختلاف والتغيير. 

وهذا أمر طبيعي وعام البلوق :ولس تعيب ويستطيع الفرد المتفقه 
الآن أن يقارن بين الطبعات المختلفة لمنهاج الصالحين لآية الله 
الخوئى» ليجد الفرق بين بعض الفتاوى. إلا أنها مسألة خفية كانت 
تحدت بون ضوضاء. 

إذن» فهذا ال الك كما هو حاصل لغيري» فهو 
أيضاً حاصل لي. والسر في“هو نة ل 
في كل مرة هو غير الدليل الملحوظ في المرة الأخرى 

وهنذا ما قد يحصل .فى المسائل'المتشابهة تسبياً من كثات :واد 
كمنهج الصالحين. نان نب فعا يعدي اكفاك البسيطة» التي 
سنوضحها في هذا الكتاب. 
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وأنا كنت أقول لنفسي: أن هذا شيء غير مضر للمقلد العامل 
بهذه الفتوى» لأنه لو عمل على أي من الوجهين لكان جائزاً ومجزياً. 
لاذا كل متيهنا مسعند إلى .دليل متكافل شرغا وتحيمة فى نفسةه:.. وقد 
قل السلك'الصالع:: والميق معهج: انه إذا تغيرت قتوق المستهنن لم 
يجب عليه إبلاغ التغيير أو الفتوى الجديدة إلى المقلدين» عندما تكون 
الفتوى السابقة مبتنية في نفسها على دليل معتبر في نفسه ويكون في 
إمكان المكلفين العمل بها على أي حال. نعم لو انكشف له إن دليل 
الفشوق السانقة ساقط كماما" بحية لاييكوق حعة فى نقشه وجب 
غليه إبلذغ الققوق الجديدة +« التي يفترض أن فكون هي الحصة 
المعتبرة: إلا أن هذا مما لا يحدث إلا نادرأ أو لا يحدث إطلاقاً. 


إذن فكان السكوت عن هذه الاختلافات التى صدرت منى هو 
الأولى» إة لا موجب شزغي للتضحيخ .لو لا استغلال ذلك من قبل 
أعدائي الحوزويين وهذا من المؤسف حدوثه حقا في الحوزة 
الواحدة» كما ورد: اجتمع القوم على باطلهم وتفرقتم عن حقكم. 
فكان لا بد لي من شيء من الدفاع والإلماع. ومن هنا تصديت 
لإضدار هذا الكتيب: 


( 





شبكة ومنديات جايح الانمة رن 

هذا وسية القارى اللسبي» إن كز ادن تنك اليؤاوى لوف 
اختلافاً حقيقياًء وإنما هو ناشئ من سوء الفهم للعبارة أو تعمد السوء 
على أية حال» مع كون إمكان التوفيق بين المسألعينة وجها واضحا 


ومما ينبغي الالتفات إليه أيضاً: إن الديدن العام لنا ولكل 


٠‏ الإفحام لمدعي الاختلاف في الأحكام 


المجتهدين في رسائلهم العملية» هو جعل بعض المسائل قرينة على 
فهم البعض الآخر وصلاحية بعضها لتقييد البعض الآخرء كائنة ما 
كانت. لعدم إمكان ذكر كل القيود المحتملة في كل مسألة على 
'الإطلاق كما هو واضح.» وإنما تكون المسألة الواحدة ناظرة إلى حيثية 
أو جهة معينة فقط . 

إلا انه قد يصعب الأمرء فيما إذا كانت القرينة بعيدة فى مورد 
ذكرها ككتاب فقهي آخرء مثل كتاب الطهارة وكتاب الصلاة. 
وكذكرها في جزء آخر من الكتاب. فيصعب فهمها على القارئ 
الاعتيادي ويختص فهمها بالفضلاء. 

والمهم الآن هو الالتفات أن هذه القرينية قطعية وصحيحة. وهى 
تفتح بابآ واسعاً للخيرات في عدم فهم التهافت والاختلاف بين 

هذاء وقل أوكلت الفحص عن هذه الاختلافات المحتملة ألم أعن 
طلابي الأعزاء وهو جناب السيد رياض النوري دام عزه. فبذل جهدا 
مشكورا في ذلك» وقدم لي بها قائمة تفصيلية في حدود ما استطاع 
الحصول عليه من تلك المنؤارد. 


والعمل بشكله الحالي إنما هو في حدود الجزء الأول من منهج 
الصالحين . مقارنا بين مسائله نفسه» وبين مسائله ومسائل الجزء الثانى 
من المنهج أحياناًء هذا في الفصل الأول. ومقارناً بين مسائله وبال 
الصراط القويم أيضا في الفصل الثاني. وكذلك هناك بعض المقارنات 
بين مسائله والمسائل التي صدرت ضمن مسائل وردود أيضاً. إلا أن 
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الجانب المقارن هنا هو الجزء الأول من المنهج فقط . 


وكان عزمى انه إذا ثبت فيه بعض موارد الاختلاف الحقيقى» فإنى 
بامحيف كلسرا دنه شو وك واحدة. لأجل تجديد طبعه تارة 
أخرى . إلا إنني حين استعرضت هذه الموارد» والتي سيجدها القارئ 
ويه لكر ل اه ده العاموما اإطلانا ‏ سيف لا شاع إن 
التغيير حتى فى مورد واحد أصلا. وهذا معناه إن الاختلاف الذي 
تكن عي اناده الأعداء غير موجود إطلاقاً. نعم» قد تحتاج العبارة 
إلى شيء من الإيضاح أو التفصيل أحياناء ليرتفع منها جانب الإبهام . 

هذاء وسيجد القارئ أننا رتبنا هذا الكتاب على ترتيب أرقام 
مسائل الجزء الأول من المنهج». فنذكر المسألتين المختلفتين» أو 
المحتمل اختلافهما بدءاً بمسألة من الجزء الأول من المنهج» ثم نعلق 
على كل مورد. وليس لنا عمل في هذا الكتاب غير ذلك . 


وسيتضح للقارئ أن هذا الجزء من المنهج» الذي هو الأهم عملياً 
لأنه يحتوي على كتاب الطهارة و كتاب الصلاة» وهم الأهم أيضاً في 
نظر أولئك الذين بحثوا عن الاختلاف و التناقض» كأنه الأكثر تناقضا 
من أي كتاب آخر. فالمهم أنه إذا ثبت هنا عدم وجود اختلاف حقيقي 
فيه» فيكون الأمر بالنسبة إلى مؤلفاتي الأخرى و الأجزاء الأخرى من 
الكتاب ذاته» أهون واقضع عن ا حال 


وسيجد القارئ عدم الحاجة إلى تغيير شيء من المنهج في طبعاته 
التالية. و لكني أظن أنني سأقوم ببعض الإيضاحات على أية حال. 


١‏ الإفحام لمدعي الاختلاف في الأحكام 


هذاخولا ينيقي أن يقترسا الإتؤاء هنا إلى مده دوف مقارن: 
مؤلفاتي الفتوائية كالمنهج و الصراط». بكتاب ما وراء الفقه. لأنني 
قلت أكثر من مرة: أن ما وراء الفقه. إنما هو لأجل الثقافة الفقهية 
العامة كما كتبنا فى صفحته الآولى. و ليس كتاب استدلال فقهى ولا 
نزي فعلية وقد يعجدك اك كن الارعدلالاك الموتجودة افيه تقرييا 
عدم التعمق كثيراً» وعدم السير في الدليل إلى آخره. بل أقول هناك : 
وتمام الكلام في الفقه. يعني: إن هذا الكتاب هو ما وراء الفقه وليس 
الفقه نفسه فلا يناسب فيه الاستمرار بالاستدلال. 


ومن هنا حذفنا فى هذا الكتاب بعض المقارنات التى صدرت من 
أعدائي بين المنهج ا النقب .كان احتف ذا كان محفيفا اين 
غير مهم إطلاقاً للمكلفين» لأنهم لا يجوز لهم العمل على فتاوى ما 
وراء الفقه بعد أن أعلنت عن إلغائها لو صح التعبير» لأنه كتاب نظري 
وليس كتابا عملياً وان العمل على كتبي الفتوائية فقط . 

أتمنى أن لا يجد القارئ الكريم إزعاجاً في سرد الموارد المتعددة 
فيما يلي من الكتاب”''. وأساله الدعاء للنجاة في يوم لا ينفع فيه مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحمد لله رب العالمين. 


محمد الصدر 
5 ذي الحجة ١5١18‏ 


)١(‏ راعينا في ترقيم الصفحات, الطبعة الأولى لمنهج الصالحين الجزء الأول. والطبعة الثانية 
للصراط القويم. وأما ترقيم المسائل فكل الطبعات على شكل واحد. 
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ات 
المسألة ١‏ ج :١‏ ولو شك في أصل وجود المانع. ... إلا مع 
الظن بعدمه. 
وفى المسألة (45): وإذا شك في وجود الحاجب. . . . إلا مع 
الاطمئنان بعدمه. 


وجه الاختلاف: التعرض إلى الظن فى الأولى». والى الاطمئنان 
فى الثانية: 


وجه الصحة: إن كل ظن لا يمكن العمل به بل يراد به الظن 
الزاجع فبرسع الوحت الاطمكنان العرفي. 
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المسألة :)١54(‏ وله أن يتوضاً ويصلي.... وإلا وجبت 


الإعادة. 
وفي المسألة :)١46(‏ .... فإذا ارتفع في الوقت أعاد الوضوء 


والصلاة على الأحوط وو 


وجه الاختلاف : هو إنه في الأول على وجه الفتوى وفي الثاني 


1 الإفحام لمدعي الاختلاف في الأحكام 


على نحو الاحتياط الوجوبي. 

وه القبجفة: إن عد اهنا لتكت عله البية للمكلنيي 'لآن 
نتيجة الفتوى والاحتياط واحدة. ولا يجوز عندي الرجوع في 
الاحتياطات إلى الغير. والملحوظ فى الفتوى أن انكشاف الخلاف 
عاق تلن ودرب الأعادة كما نإن الملحرنة اق الالقاط تعن أن الذليل 
على المضايقة ليس قطعياًء فلا بد أن تكون الإعادة احتياطية ورجائية . 


مد 


المسألة :)١94(‏ البلل المشكوك.... وقبل الإستبراء بحكم 
المت #ظاه رار 
وفى المسألة :)70١(‏ إذا بال بعد الغسل.... لم تجب إعادة 


وجه الاختلاف: انه في الآول بحكم المني فيجب الغسل» وفي 
الثاني انه لم تجب إعادة الغسل» فهو ليس بحكم المني. 

وها الشيسة» إن هذ هاف أن التخكابة (الاتزالد عن مويق : 
أحدهما: الإنزال الاعتيادي المعبر عنه في بعض الروايات بالماء 
الأكبر. وثانيهما: خروج البلل المشتبه قبل البول سواء كان قد اغتسل 
أم لا. ويظهر أثره الشرعي بعد الغسل طبعاً. وأما حصول البول بعد 
الغسل فليس سبباً للجنابة حتى لو تيقن أن معه من المني المستهلك» 
فضلاً عن صورة الشك في ذلك. والبول ليس هو البلل المشتبه ليجب 
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سن ند 
الصفحة 58: فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة : 
الثالث: الصوم بمعنى لو انه تعمد 500 بطل صومه وكذا صوم 





وق الضتفة + ؟ من الجوء العاتى: إذا نسئ غسل التجدانة ليلا 


وجه الاختلاف : أن الناسي للغسل يصح صومه فى الثانية» ويبطل 
في الأولى:. 


وجه الصحة: إننا في الأولى لم نذكر التفصيل وإنما أجلناه إلى 
محله. فإذا حصلت بعض موارد النسيان مو ضوع لوجوب القضاء 
كفى فى صدق العبارة. كما لو كان نسيانه بسبب اختياري منه. 
كشرب الدواء ونحوه. ويكفي أن تكون غير هذه الموارد من نسيان 
الصوم محكومة بالصحة وعدم وجوب القضاء لتصدق المسألة الثانية . 


د هت 


المسألة (*؟): .... ولا يترك الاحتياط خلال الثلاثة بالجمع 


1 الإفحام لمدعي الاختلاف في الأحكام 


وجه الإشكال: إن الأفضل أن يقال: تروك الحائض وأفعال 
السيحكافية: 


وجه الصحة: إن هذا صحيح عرفاً. إلا انه بالدقة ليس كذلكء إذ 


يوجد شمول لمفهوم العمل إلى معنى الترك باعتباره اختيارياً» فيكون 
من جملة أعماله. 


لاع" دم 


المسألة (١؟١5؟):‏ إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال.... لم 
تجب إعادة الغسل . 


وفى المسألة (1*) من المنهج الجزء الثاني (كتاب الصوم): إذا 
احتلم في نهار الصوم. . . . قبل الغسل أو يذه حرق وحبت إغادته. 


وجه الاختلاف: انه في الأولى لا تجب إعادة الغسل» وفى الثانية 


5 
لجسا . 
6 


وجه الصحة: أن هذا معناه أن خروج البلل المشتبه ناقض للغسل 
وليس ناقضاً للصوم. فان الجنابة الرئيسية هي الإنزال الكامل أو الماء 
الأكبرء وأما إعادة الغسل مع البلل المشتبه فهو تعبد باعتبار الدليل. 
ولذا أفتى الفقهاء في البلل المشتبه للمرأة بالطهارة حتى بناءاً على 
قولهم بالنجاسة وحصول الجنابة بإنزالها. وهذا التعبد لا يسري إلى 
الصوم لوجود احتمال الاختلاف أكيداء ومعه ففي الإمكان استصحاب 
صحة الصوم مع حصول البلل المشتبه . 


السيد محمد الصدر 16 





/ - 
المسألة (+7): يجب الغسل من حدث (85 ) المسألة (1145): 
يعتبر فى الجزء الذي يدخل فيه ان يكون من الأجزاء الواجبة» فلا 


يكمن الدخول فى الجزء المستحب. فإذا شلك :4 "لون لما اد 9 لزمه 
الالتفات والتدارك . 


وفى الصراط : ( ص85): من شك في شيء من أفعال الصلاة وقد 
دخل في غيره مما هو مترتب عليه» وان كان مندوبا لم يلتفت. فلو أتى 
بةابقضد الجرقة أو كان ركنا بظلت صلاتة من بحيث الزيادة: 


كما في الأول. أو لا يجب كما في الثاني. 


وجه الصحة: إن هذا مبني على إن الدخول في المستحب هل 
يلازم التجاوز عن المحل أم لا. ردكا بعري التفعت أن لم 
نقل» وان كان ناء! على السرنية أوضح . إلا إن الأظهر هو عدم 
صدق. اللتحاوة مع الذخول فيه لعريان الات مساب موفيوعا وسكماء 
وعدم وجود إطلاق متقدم عليه» “حتى لو قلنا بجزئية المستحب. 


فيكون ما في المنهج أرجح . 





المسالة:99): حت غيل العشافين :قن 'اللئلة الع :بعد بيار 


" الإفحام لمدعي الاختلاف في الأحكام 


الصوم على الأحوط وجوبا. 

وفي المسألة (18) من الجزء الثاني : بل الليلة الماضية والليلة 
الآثة علي الأحووط استحبايا: 

وجه الاختلاف: فى الغسل فى الليلة المتأخرة انه على اللأحوط 
وجوباً أم استحباباً . 


وجه الصحة: إن المراد في المسألة الثانية أن مجموع الغسلين هو 
الأخوط ايحا : 


4 ب 
المسألة (5:"): أن نيكون الميت طفلاً لم يتجاوز العتك«سدوات» 
- وفي الصفحة 8” (فصل شرائط الغسل» المورد الأول) من 
الصراط القويم : الطفل الذي لا يزيد عمره على ثلاث سنوات. 
سنوات» وهو الأصل المؤمّن. مضافاً إلى الرواية التى تتضمن النهى 
عن عرض البنت أمام الرجال إذا بلغت ست سنوات. 
هنا كانت الفتوى في الصراط . إلا ان ما في المنهج هو الأصلء لأن 
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يك ونديات جامع الائمة رم) 

داهؤ - 
المسألة 51 ): يشترط في المصلي ان يكون جامعاً لشرائط إمام 

الجماعة من البلوغ ودحد» " العدالة على الأحوظ استصفيابا فى الأول 


والأخير (وهما البلوغ والعدالة). 
وفي المسألة (788): بل تعتبر فيه العدالة على الأحوط وجوباً. 


وفي الصراط القويم : يشترط في المصلي ان يكون جامعاً لشرائط 
إمام الجماعة من البلوغ . . . والعدالة على الأحوط . والمراد به هنا 
الاحتياط الوجوبى . 


وجه الصحة: حمل المسألة الأولى على المصلي المنفرد والثانية 
على المصلي إماماً. وقرينته إن موضوع الكلام في المسألة الثانية هو 
صلاة الجماعة على الجنازة. وأما وجه الاحتياط (دون الفتوى) فهو 
كون المورد خارج القدر المتيقن من شرائط الإمام. وأما في الصراط 
القويم فليس بصحيح ما لم يقيدء لآن هذا الشرط مجرى للأصضل 
المؤمّن وهو كافٍ للقول بالجواز. فيكون المورد من العدول في 
الفتوى . 
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اه 


المسألة (016): إذا لم يجد إلا ثوباً نجساً.... و الأحوط 
استحباباً الجمع بين الصلاة فيه وبين الصلاة عارياً . 


وفي المسألة (555): وأما النجس فالأحوط وا الجمع بين 
الصلاة فيه والضلاة عارياً. 


وجه الاختلاف: هو الاحتياط الوجوبي والاستحبابي. 


وجه الصحة: إن الوجه في الاحتياط الاستحبابى هو الأصل 
المؤمّن الجاري بعد الصلاة الأولى» وأما الاحتياط الوجوبي فوجهه 
تحجر العلم الإتماتي. :إلانإن/الطام اتهامن الشلب الاجمالق 
التدريجي» وهو غير منجزهء فيبقى الاحتياط استحبابياً وان كان أكيداً. 
أو قل: أن الاحتياط الاستحبابي الأكيد يمكن أن يعبر عنه بكونه 
وجوبياً. 


الاؤا - 
المسألة (00): إذا لم يتمكن من تطهير المسجد وجب إعلام 
الغير. 


و الأحوط استحباباً إعلام الغير. 
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وجه الصحة: أما الاحتياط الاستحبابي فللأصل المؤمّن. وأما 
الاحتياط الوجوبي فباعتبار أهمية. الإزالة في نظر الشارع إلى حد تترتب 
عليه هذه اللوازم اعني وجوب إعلام الغير. وهو حاكم على الأصل 
المؤمّن. إلا أن الظاهر: أن الوجوب . ولو بنحو الاحتياط الوجوبي . 
اتكاا عر فى ميعة الواقت لز قن صق مككانا نينا لكايه 
الاحتياط الاستحبابي الأكيد» يمكن التعبير عنه بأنه وجوبي . 


مات بيه 
55 اسبكة رميات جابع الالهة (م) 


المسألة (5045): المتنجس ببول غير الرضيع. .. . إذا كان 

وجه الإشكال: لعل أن هناك اشتباهاً في العبارة في بول غير 
الرضيع » فتكون العبارة بعد التعديل هكذا: إذا كان متنجسا ببول 
بالمسألة التى بعدها (وهي رقم 005) التي تنص على كفاية التطهير 
من بول الرضيع مرة واحدة بعد زوال العين. 

وجه الصحة: إن هذا الذي تقوله مبنى على عدم الالقفقات القن 
هذه الحيثية لا مطلقاًء أو قل: يطهر بمقدار الغسلة الواحدة. وهو لا 
ينافي وجوب الثانية في غير بول الرضيع» ثم يقول: (ويحتاج إلى 
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أخرى) ليذل غلى :ذلك انفسه» .وقوله: (إذا كان متتجسا به) بعش يبول 
غير الرضيع لا ببول الرضيع» كما يبدو لأول وهلة. 


م١‏ - 
المسألة (575): إذا مضى من أول الوقت:- + ولع يضيل ثم 
طرأ أحد الأعذار المانعة عن التكليف وجب القضاء. وإلا لم يجب. 
وهل الملحوظ هنا نفس الصلاة أو هي مع مقدماتها الواجبة ؟ الظاهر 
الفاويي و الكجواط امحيانا الاوك 
وفى المسألة :)٠١1/4(‏ إذا طرأ الجنون أو الإغماء بعدما مضى 
من الوقت مقدار يسع الصلاة فقط. . . . وجب القضاء على الأحوط . 


وجه الاختلاف: هو الصلاة مع مقدماتها أو الصلاة وحدها. 

وجه الصحة: إن الوجه في إن المقدار هو الصلاة واضح . وأما 
كون الظاهر الثانى . كما فى المسألة الأولى: فلأن الأمر فى الحقيقة 
متوجه إلى المقيد لا إلى المطلق . إلا أن هذا لا ينافى كون الاحتياط 
متحقق ضمن الوجه الآخرء ولو برجاء المطلوبية. 


 ١ه‎ 


المسألة (4 7/): لا يجب التلفظ بالنية. . . . أما إذا نوى بالتلفظ 
بعل تكبيرة الإحرام بطلت صلاته. 
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وجه الإشكال: أن الأرجح إضافة هذه الجملة: إلا في صلاة 
الاحتياط» فانه لا يجوز ذلك مطلقاً لا قبل التكبير ولا بعده. أو ما 
افا 


وجه الصحة: أن صلاة الاحتياط كغيرها من هذه الناحية. كل ما 
في الأمر انه إذا تكلم قبل التكبير فقد يؤدي إلى بطلان صلاته 
الأصلية . وه منيالة أرق غين هذه المسالة: 


بكة ومنتديات جابع الالعة رن) 
ج 15 انيل 


المسألة (757): إذا تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع 
قائماً. وكانت وظيفته الصلاة قائماً صلى قائماًء ثم جلس وركع 
جالساً. والأحوط استحباباً أن يعيد صلاته مع الإيماء للركوع قائما. 


وفى المسألة :)87١(‏ وإذا دار أمره بين الركوع جالساً والإيماء 
قائماً فالأحوط وجوباً اختيار الثاني . 

وجه الاختلاف: هو الاحتياط الاستحبابي والوجوبي في الركوع 
انما قاتما ؛ 

وجه الصحة: أن الاحتياط الوجوبي هو في اختيار الثاني ابتداء 


غفلة كان الثانى أحوط امتعهايا؛ 


- 17“ 


المسألة (نة )رن لا يقدر إلا على المسلحوة :: .ولا تمكنه 
التعلم» اجزأه ذلك» ولا يجب عليه أن يصلي مأموما. 


وفى المسالة:(541١):'تعن‏ الجماعة فى مواوةة كمد المورة 
الثاني: أن يكون عاجزاً عن تعلم القراءة مع إمكان الجماعة. فان 
الأحوط له الصلاة جماعة . 


وجه الاختلاف: في وجوب صلاة العاجز عن التعلم مأموماً أم 


وجه الصحة: عمل الاحتياط فى المسألة الثانية على الاحتياط 
الاستحبابي» فيكون 50 الوجوب المذكور في المسألة 
الأولى. وأما ذكر المورد الثاني ضمن موارد الوجوب فإنما هو لمتابعة 
المشهور أو لكونه أطروحة معتد بها في نفسهاء لكنها قابلة للمنع عند 
التكلم عن الحكم. 


50 


المسألة (؟5١86):‏ يستثنى من الحكم المتقدم (وهو جواز العدول 
من السورة ما لم يتجاوز النصف) يوم الجمعة.... فانه يجوز له 
العدول إلى السورتين (يعتى الجمعة والمنافقون) وان كآن من :سورة 
الوبحيد أن التيحد أو بعل تجاو و الفلنين من أيه سورة كايت: 
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وفي المسألة :)3٠١7١(‏ .... وإذا قرأ غيرها (يعني الجمعة 
مظلقاً إلى الجمعة والمنافقين» وعدم جوازه فى الثانية . 





شيكة ومنتديات جامع الاثمة ‏ 


العدول في الجحد والتوحيد. إلا أن المراد به جواز العدول حتى بعد 
وجه اختلاف آخر: انه فى الأولى يجوز العدول فى أية سورة حتى 
بعد تجاوز الثلثين» وفى الثانية استثنى تجاوز الثلثين . 
وجه الصحة : إن الاستثناء قف الثانية من الاستحباب وهو لا ينان 
الجواز المقابل للمنع المستفاد من القاعدة في سائر الموارد. 


وات 
المسآلة 85 عشي المفدلن فى كثالقة السكري + عدخ 
الفاتحة والتسبيح .. . هذا في غير المأموم في الصلاة الجهرية. وأما 
فيه فالأحوط لزوماً اختيار التسبيح . 
والمسألة :)8٠١0(‏ الذكو للمأموم أفضل من القراءة. وفى أفضليته 


لم يذكر في الأولى» بل مقتضاها التخيير مطلقا. 


وجه الصحة: انه إشكال استحبابى لا ينافى التخيير الثابت بأصل 
القاعذة فى غير ووه الأسغاء المذكور فى المسالة الأول 


حا 8 الات 
المسألة (/81): تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي 
يتوقف عليه صدق الكلمة ... وإذا كان عمداً بطلت الصلاة ما لم 
يكررها. 


وجه الإشكال: إن الكلمة الزائدة المغلطة قبل التكرار هل تدخل 
ضمن الكلام الزائد العمدي المبطل للصلاة ؟ 


وجه الصحة: من ناحيتين: الأولى : إن بطلان الصلاة في الكون 
الصلاتي مغفور شرعاً لأنه مجرى لاستصحاب الصحة مع العود إلى 
النية. ومن هنا يقال بصحتها مع التكرار. 

الثانية: إن الدليل على بطلان الصلاة بالكلام الزائد دليل لبي 


يقتصر منه على القدر المتيقن وهو غير هذه الصورة. وإن كان 
الاحتياط بخلافه . 
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بان جامع الالمة 


في الصفحة (56565): الثامن: تعدد السجود ... ولا زيادة» 
بحيث تصبح ثلاثة أو أكثر. هذا مع العلم والعمد. 

وجه الإشكال: انه يفهم من ظاهر المسألة: إن زيادة أربع 
سجدات شهوا غين'شيطل اللضاخذة: وذللة سيب كلمة: (أو أكثر) مع 
تقييد المسألة بالعلم والعمد. فهل الأمر كذلك. وهل هذا إلا من 
زيادة الركن المبطل حتى في حال السهو؟ . 

وجه الصحة: إن عدم الإبطال محتمل فقهياً. لأنه يمكن أن يقال : 
إن ماهو الركن. هو السجدتية الأوليعين لأ مطلق السجداتن .كما 
تمكةن أن يقال إن« الركن هو السجدتان العمديتات: لأ السهوزهان: أو 
يقال: إن الركن ما يكون مع قصد الركنية لا بدونها. وعلى أي حال 
لا تكون هذه الاستفادة من العبارة مستغربة فقهياً وإن كانت مخالفة فى 
بعض صورها مع الاحتياط الوجوبي . 


الاب 

الفصل العاشر الصفحة (71): في الموالاة وهى واجبة فى أفعال 
الصلاة . . . تبطل الصلاة بفواتها عمداً وسهواً. 

وفى المبحث الثانى الصفحة :)35١9(‏ فى ما يجب فى الصلاة 
وهو أحد عشر: النية وتكبيرة الإحرام 5007 والأركان التي تبطل 
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الصبلاة يزيادتها و تقيضحيا عمدا وهو أريعة ده واليقنة أجواء غيد 
ركنية لا تبطل الصلاة بنقيصتها سهواً ولا بزيادتها كذلك . 

وجه الإشكال :. يظهر من المسألة الأولى: إن فوات الموالاة عمداً 
وسهواً مبطل للصلاة. مع إنها من غير الأركان» كما في المسألة 
الأخرى» فلا تبطل الصلاة بفواتها سهواً. 

وجه الصحة: إننا إذا قلنا أن الركن هو ما تبطل الصلاة بفواته ولو 
هنو اء:,وكان فرك الموالاة:طوزيل »كان «تركها ركبا إلا إن .هذا تلاقف 
اصطلاح الفقهاء. فالتهافت موجود في الاصطلاح وليس منا. وعلى 
المشهور تكون الموالاة مما يبطل تركه سهواً وليس ركناً. ومن ناحيتنا 
فانه يمكن أن تكون المسألة الأولى مقيدة للثانية بغير الموالاة. 


# الفا ابت 
المسألة (9؟8): إذا نسي الطمأنينة وجب تداركها بالقيام مطمئناً 

ما لم يصل إلى حد السجودء وإلاا سقطت.. 
وفي المسألة (54؟9): من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد 
وجه الاختلاف: انه في الأولى أوجب تكرار الطمأنينة بتكرار 
القيام. ولم يوجب في الثانية تكرار القيام» مع انه أولى بالقول 
بالوجوب, لأن القيام ظرف والطمأنينة مظروف أو قل: إن القيام ذات 
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والطمأنينة صفة له عرفاً. 

وجه الصحة: إن الطمأنينة غير القيام لوضوح أن بينهما نسبة 
العموم من وجه. ومحل الكلام في المسألة الثانية هو صورة فوات 
محل الواجب غير الركني أعني فواته عرفا بالاقتراب من السجود. 
بخلاف الأولى فانه يني نيها ذلك. نعم قوله في الثانية: أو 
هوى. أعم ظاهراً من المقصود إلا انه ينبغي أن يقيد به. أو يقال: إن 
الهوي العرفي لا يصدق إلا بالاقتراب من السجود فعلا. 


0 5 
المسألة (/851): إذا كان بجبهته قرحة ... أقتصر على السجود 
على الذقن. 
وجه الإشكال: .قالوا: إن العبارة سمجة بتكرار على والأولى 
إبدالها بالباء بأن يقال بالسجود. 


لم يفعل غيره. كما أن (سجد) يتعدى بعلى. فماذا العمل إذا كان كلا 
الفعلين مورداً لهذا الحرف . أما تعدية (اقتصر) بالباء فخطأ. 


-  ”ه-‎ 


المسألة :)81/١(‏ إذا احدث قبل التسليم . . لم تبطل صلاته. 


وتكون صلاته قد انتهت ويقضيه. 


وفى المسألة (؟47): من نقص جزءاً . . إذا كان المنسى تشهداً 
أو سبجدة واحدة. 


وفى المسألة 97/اة): لا“يقهضي غم بالستتحدة والعكيهنا من 
الأجزاء . 


وجه الاختلاف: إن مقتضى المسألتين الأخيرتين هو عدم شمول 
القضاء للتسليمء لأنه غير التشهد والسجدة اللذان يختص بهما 


تتشرغا وقزفا :وليين التلبم غير النشيك: فإذا'فات السليم وت 
قضاؤه باعتباره تشهداء الخلا بما دل على وجوب قضاء التشنهك: ولا 


اك 
المسألة :)٠١١١(‏ ذوو الأعذار (أي عن حضور صلاة 
الجمعة)... وفى المرأة والعبد والمسافر إشكال أحوطه الإعادة 
ظهراً. 
وجه الإشكال: أن هذا الاستثناء مخالف لما هو مطبق فى وقتنا 
الحاضر من حث النساء على الحضور وإمامة المسافر. ولو دققنا فى 
المساكل الت كلى اندها علن :تقب السق,. 
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ففي المسآلة : (09 ينين" أن كر نعدهالقمية الدى اتجي 
فيه هذه الصلاة. كلهم جا معبيد"' لهذه اللتير افد ....... وخاصة 


وفى المسألة: :)٠١77(‏ والأحوط وجوباً أن يكون جامعاً لشرائط 


االجعة الساقة سن اعوط وهو ألا كو يلا تين 





وجه الصحة: إن هذه الفتاوى ناشئة من الأصل المؤمّن عن 
الوجوب التعييني في غير الصورة المشار إليها. أما في غيرها فيبقى 
الصحة والإجزاء. وكونها افضل الفردين. كما أن الاحتياط يجري 
شبد ذلك أينضنا وهو وجوب إقامتها حتى بدون تحقق الشرط 
المذكون: 


فما هو الحاصل فعلاً مضافاً إلى كونه افضل الفردين» فان 
الأساس الفقهى فيه أمران: الأول: إن شرط الوجوب التعيينى هو 
اجتماع خمسة جامعين للشرائط ولو من غير الإمام. فيأتي شخص 
ممن تصح منه هذه الصلاة فيكون اماما : 


الثاني : الأمر بالولاية لإمام الجمعة بالحضور وللمأمومين 
بالالتحاق بالصلاة خلفه. وبذلك ينقطع الأصل المؤمّن المشار إليه 


/9” سا 


المسالة 5010 يحت الشهو فى كزاةة هذه اللجبعة دون 
ظهرهاء بل الأحوط فيها الإخفات. 

وفى المسألة (89/): يجب على الرجال الجهر كا 
(يعني يجب الإخفات) في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة. 'أما فيه 
فيتخير بين الجهر والإخفات. والأحوط الاخفات. 

وجه الاختلاف: انه يظهر من المسألة الأولى: إن هناك احتياطاً 
وجوبياً في صلاة الظهر من يوم الجمعة فقط. وفي المسألة الثانية 
الاحتياط استحبابى فى كل من صلاة الظهر والعصر. 

وجه الصحة: إن المقصود فى المسألة الثانية خصوص صلاة 
الظهر» وان كان فى العبارة تسامح » وهذا التسامح ناشع من الاعتماد 
على وضوح خروج صلاة العصر عن محل النزاع . 

وجه اختلاف آخر: أن الاحتياط فى المسألة الأولى وجوبى» وفى 
الثانية استحبابي لأنه مسبوق بالفتوى بالتخيير. 

وجه الصحة: أن مقتضى القاعدة هو الاستحبابى» لين فون 
' المسألة الأولى ما يدل على كون الاحتياط وجوبياً. إلا أن الظاهر 
كونه من الاحتياط الذي لا يترك. 


السيد محمد الصدر ١‏ م 


تت 7/4" 55 
المسألة :)١٠١55(‏ ورتم افاخلت الثانية تمغة» وإذا شسلم 


0 ل 

وجه الإشكال: انه لعل هناك كلمة ساقطة قبل (الثانية) هى 
(الطائفة) . 

وجه الصحة: إنها ليست ساقطة» بل هي مقدرة بالفهم الفقهي 
وهذا يكفى. 

وجه إشكال آخر: لو أبدلنا كلمة (وإذا) بقولنا (فإذا) لكانت العبارة 
افضل . 

وجه الصحة : نعم تكون العبارة أوضح من الناحية اللغوية. لكنها 
من الناحية الفقهية سواء. 





#4 ب 

المسألة :)23١75(‏ لا يعتبر فيها (يعنى صلاة العيدين) العدد ولا 
تباعد الجماعتين» كما يعتبر ففى صلاة الجمعة . 

وفى المسألة :)١١56(‏ اقل عدد تنعقد به الجماعة فى غير الجمعة 
والعيدين اثنان ....... وأما الجمعة والعيدين» فلا تنعقد إلا بخمسة 


وجه الاختلاف : في أن العدد في صلاة العيدين هل هو معتبر كما 
في المسألة الثانية» أم غير معتبر كما في المسألة الأولى. لكن الغريب 
إن هذا الاختللاف موجود أيضا في منهاج الصالحين لاية الله الخوئي» 
كما في المسألة هلالا من المنهاج الجزء الأول. 

وجه الصحة: إن عدم الاعتبار خاص بصورة الاستحباب» 
والاعتبار خاص بصورة الوجوب. يعني لا تقع صلاة العيدين مصداقاً 
للواجب أو أنها لا يتحقق فيها شرط الوجوب إلا بالعدد. وهذا أكيد. 
وأما إنها لا تقع مستحبة بدونه فهو غير محتمل. فيكون ذكر عدم 
الاشتراط إشارة إلى مورد أصل المشروعية المتمثل بالاستحباب . 

كما لا يبعد أن يكون المراد من المسألة الثانية هي صورة إقامة 
الجماعة: بمعنى إنها إذا أقيمت صلاة العيدين فى جماعة اقل من 
أربعة مأمومين لم تنعقد ولو كانت مستحبة. مدل ينان إمكان 
إيقاعها فرادى كل فرد لنفسه . 


حا 

المسألة :)٠١17(‏ وتدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأول أو في 
الركوع من كل ركعة . 

وجه الإشكال: لعل هناك كلمة ساقطة وهي كلمة الأول بعد كلمة 


الركوع الثانية فتكون العبارة هكذا: قبل الركوع الأول أو في الركوع 
الأول من كل ركعة. 


السمية مخف الجندو ٠‏ 0 


بأنه الأول. بل الأفضل فى العبارة حذف الأولء» لآن الإلتحاق 


بالجماعة ممكن قبل الركوع» وليس خاصاً بالأول. 


يك 6# ره ٍ' 0 
550 424 ودياك جامع الالمة (م) 


المبحث الرابع : صلاة القضاء ص 1 يجب فضاء الصلاة 
النوسة تو الأحوط وجويا القضناء على المكمى غلية: معطلا : 


وفى الصراط القويم (فصل قضاء الصلاة) : فجي على كل 
مكلف . . . أما ما فاته . . . والإغماء العارض بغير تسبيب فلا يجب 
فضاوّه. 


وجه الصحة: إن وجه الاختلاف فيها هو في الإغماء العارض بغير 
تسبيب. ووجوب القضاء مبني على حصول الفوت» وعدمه مبني على 
الأصل المؤمّن» مع كون القضاء بأمر جديد. والفوت لا يصدق لأن 
هذا خارج عن القدر المتيقن. ولكن عدم وجوب القضاء مخالف 
للارتكاز المتشرعي. والظاهر هو وجوبه ولو بنحو الاحتياط 
الوكربي و0 اكل بن اللخريد عن الخصوصية عن صورة النوم وهو 
بجا كني تنقيا لطا 


الام 

المسألة (؟4١٠):‏ ويقضى ما فاته قصراً ولو فى الحضرء وما فاته 
تماما ولو في السفر. 

وجه الإشكال: لعل في هذه المسألة سقطاًء وتكون العبارة 

كالاتى يتفي ما قاته فض ١!‏ قضرا ولاق التشفورن وها فاقه ناما 
تماماأ ولو في السفر. 


ذلك لأن العبارة تكون سمجة . وبحسب فهمى فإن المراد هو قصراً أو 
تماماً الثانية لا الأولى. 


5 


المسألة (45م١٠):‏ نعتد الم تت ا الآاكى موردية 
غلن الأجوطط: وبجونا. 

أحدهما: ما فاته لنفس اليوم سواء كان الوقت السابق مباشراًء 
كالصبح والظهر أو غير مباشرء كالصبح مع المغرب. 

وفى المسألة :)٠١815(‏ يسقط هذا الترتيب مسو قاو أو كان 


أحوط امشكبانا عمو درك قضاء صلاة الصبح حتى صلى الظهرين 
أداء . فلا يجب قضاؤها قبل العشائين . 


السيد محمد الصدر أل 


وتجد الأخملاف» إننا قرع قن السيدألة الأولن احتباطا وجوبيا فئ:, 
قضاء صلاة الصبح قبل العشائين. أما في المسألة الثانية فالظاهر أن 
هناك احتياط استحبابى . 


وجه الصحة: إن المسألتين متتابعتان في المنهجء فتكون الثانية 
قرينة على المراد من الأولى. بأحد وجهين: أحدهما: إن المراد 
الأولى صورة الترك العمدي لقضاء صلاة الصبح» وفي الثانية صورة 
السهو والسياق» والثانى* إن المراة الاولى وجود صيلاة الظهرء 
بحب أنايضلن الصع: نايك والمراوبالقائية ضور عدمها تسا اد 
عصياناًء فلا يجب قضاؤها قبل العشائين. إلا أن الوجه الأول أحوط . 





ع 
المسألة :)١١99(‏ يستحب تمرين الطفل عية طوع أت تامااعة 
في غير الحج على الأحوط . ظ 
وفى الجزء الثاني من المنهج المسألة 845: يعتبر في النائب 
أمور: الأول: البلوغ فلا يجزي حج الصبي عن غيره اها كن وان 
وجه الاختلاف: أنه يظهر من المسألة الأولى إن الاحتياط وجوبي 
وفي الثانية فتوى بالبطلان. 
وجه الصحة : هذا ليس بفارق حقيقى بالنسبة إلى عمل المكلف» 
لأن فحوى الفتوى والاحتياط واحدة» والظاهر هو الاحتياط 


اه" - 
المسألة (7؟57١١):‏ يجوز إقتداء من يصلى 1 0 2010000 ولكن 
يشكل ذلك لو كان الإمام مقصراً والمأموم متما. 
وفى المسألة :)١١١9(‏ د جوع اداو كرا اياك السهم 
بالمقصرء وكذا العكس . 
وفي المسألة :)١1178(‏ ا معدل جحو كه تمر إفنامية سكناه 
للحاضر. 


وجه الاختلاف : يظهر من المسألة الأولى أن هناك إشكالا وجوبيا 
أو احتياطا وجوبيا بالترك. بخلاف المسألتين التاليتين. 


وجه الصحة: هذا الإشكال نظري وليس عملياً يغني انه غير منتج 
للحكم بالبطلان. وهو مبتن على العلم بالانفراد من أول الصلاة. 
وهذا الإشكال مناسب مع الاحتياط الوجوبي والاستحبابي معاً. 
فتكون المسائل الأخرى المشار إليها قرينة عليه. والظاهر كونه إشكالا 
استحبابياً» لان الممنوع على الأحوط وجوباً هو العزم على الانفراد 
من أول الصلاة لا حصول ذلك تكويناً (رغماً على المأموم) بانتهاء 
الإمام من الصلاة. 


السيد محمد الصدر لدف 


ائ م د 
المسألة :)١١81!(‏ إذا نوى الائتمام انس من ا كان الكو قيوان 
الإتيان بما ينافي ع ا ال 


وجه الإشكال: يحتمل أن يكون هناك سقط وهو (أو علم) فتكون 
العبارة: فان تذكر أو علم قبل الإتيان. 
وجه الصحة: لعلك تريد العلم بالصغرى» كما هو سياق المسألة. 


بعد أن كان ناسيا له. مضافا إلى أن التذكر منتج للعلم وملازم له غالبا. 





كه ريات تاي الالية 0 
يس د 


المسألة :)٠7١١(‏ أما دخوله فى الصلاة المترتبة عليها كالعصر 
والمترتبة على الظهر 2 


وجه الإشكال: لعل الواو فى هذه العبارة زائدة. 
وجنة الضيعة: إن المراة .وعى البخرتية علن الظه . «وعلى أي 


ل 5 


المسألة :)١١١(‏ يستحب للمأموم أن يقف عن يمين الإمام إن 


١ 3‏ الإفحام لمدعي الاختلاف في الأحكام 


وفي الأمر الرابع الصفحة 787: أن لا يتقدم المأموم عن الإمام 
في الموقف. ....... بخلاف ما لو كان المأموم واحداً 25210 
قلا.بأنن بالمساواة فى الموقف حرمد: 

وجه الاختلاف: إن المسألة الأولى تنص على تأخر المأموم عن 
الإمام على الأحوط وجوباً. أما الثانية فتنص على جواز المساواة: 

وجه الصحة: إن الاختلاف في المسألتين هو في المأموم الواحد 
هل يجب عليه التأخر أم لا. 

وفى الطبعة الأولى من المنهج كتبنا على الأحوط . وفى الطبعة 


الثانية : فسرناه بالأحوط حوبا وهو خطأ والصحيح على الأحوط 
امعان . والاحتياط الاستحبابي يساوق مع الجواز. 


وم 

المسألة :)١7١5(‏ إذا أعتقد كون ما قصده مسافة فقصرء فظهر 

عدمه أعاد. وكذا إذا اعتقد عدم كونه مسافة ويجب القضاء في كلتا 
الصورتين. 

وجه الإشكال: انه لم يبين جزاء الشرط في قوله: إذا اعتقد عدم 
كونه مسافة . 


وجه الصحة: المراد: انه إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم فظهر 


السيد محمد الصدر ؟'ع 


كونه مسافة أعاد. 





ع م 


4ع الانية 3 


03 4 إيؤننا و 
سبكة وستدبان جا 


وات 

المسألة :)١715(‏ إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصرء فظهر 
عدمه أعاد. وكذا إذا اعتقد عدم كونه مسافة. ويجب عليه القضاء في 
كلتا الصورتين. 

وفي المسألة( 102): تسقط نوافل الظهرين ....©.. أو كان 
جاهلاً بالموضوع بأن لا يعلم أن ما قصده مسافة مثلا فأتم» فتبين انه 
مسافة 2 وان علم أو تذكر بعد خروج الوقت» فالظاهر عدم 
وجوب القضاء عليه . 


وجه الاختلاف : انه فى الأولى: يجب القضاء على الأحوط. 
وفي الثانية : الظاهر عدم وجوب القضاء . 


وجه الصحة: انه يمكن التفريق بين موضوعي المسألتين: بأن 
المسألة الأولى خاصة بصورة العلم والثانية مجرى لاستصحاب عدم 
الوصول إلى المسافة. إلا انه - في الحقيقة - ليس بفارق» إذ لا فرق 
في عدم المطابقة للواقع بين العلم والاستصحاب في النتيجة. 


والحكم في المسألة الأولى مبني على صدق الفوت» وفي الثانية 
مبني على جريان البراءة عن وجوب القضاء » لأن القضاء بأمر جديد. 
والظاهر إن القضاء بنحو الاحتياط الوجوبي“لا الفتوى بالوجوب ولا 
القول بجواز الترلة: 


24 0 الإفحام لمدعي الاختلاف في الأحكام 


لاوأع - 

المسألة :)١779(‏ ما صلاه قصراً قبل العدول عن قصده لا تجب 
إعادته فى الوقت ولا قضاؤه خارجه. وان كانت الإعادة فى الوقت 
أخوط. 

وفى الشرط الثانى للقصر(ص١71):‏ استمرار القصد. فإذا عدل 
بماسم ككفي إغاذة نا لاه قصيرا فى الو قف لاف خارسة. 

وجه الاختلاف: انه لايجب الإعادة فى الوقت إلا على نحو 
الاحتياط الاستحبابي في الأولى» وفي الثانية فتوى بوجوبه. 

وجه الصحة: إن الأولى مبنية على أصالة البراءة عن وجوب 
الإعادة» والثانية مبنية على بطلان الصلاة» فتجب الإعادة. أو قل: إن 
الأول مبني على أن قصد المسافة أمر قصدي وقد حصل» فتصح 
الصلاة. والثانية مبنية على انه أمر واقعى فتبطل» فتجب الإعادة. 
والظاهر انه أمر قصدي فلا تجب الإعادة إلا على نحو الاحتياط 
الاستحبابى ولو بنحو رجاء المطلوبية. 


لاع د 
المسألة (؟75١):‏ منها قوله وأما كان شهرا. 


وجه الإشكال: يظهر أن هناك سقطا تقديره: إذاً فتكون العبارة 
هكذا: وأما إذا كان شهرا. 


السيد محمد الصدر ١‏ م 


وجه الصحة : إن هذا صحيح. وأما ما هو موجود فهو من الخطأ 
الجطعق.» 
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شبكة ومتديات جامع الانمة رم) 
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المسألة :)١1702*(‏ تسقط نوافل الظهرين فى السفر. وفى سقوط 
نافلة الفجر والعشاء إشكال . 

وفى المسألة 5١7(‏ ): ويحتمل شقوط مااغندا “ضلاة 
الليل. ومعه فالآحوط الإتيان بالباقى بقصد رجاء المطلوبية. 

وجه الاختلاف: انه يضاف إلى المسألة الأولى: والمغرب. بين 
كلمتى الفجر والعشاء. فتكون العبارة : الفجر والمغرب والعشاء. 

وجه الصحة: انه لا حاجة إلى ذلك» إذ يمكن أن تكون نافلة 
المخرب سكو ذا عنها : 

وجه اختلاف آخر: تبدل كلمة نافلة بكلمة نوافل» فتكون العبارة: 
نوافل الفجر والمغرب والعشاء. ظ 

وجه الصحة: لا حاجة إلى ذلك لأن معنى النافلة انه اسم جنس 





الفصل الثاني 
في المقارنة بين مسائل المنهيم بح ١‏ والصراط القويم 


السيد محمد الصدر" 5 :5 


مع العلم أن الصراط القويم قد صدر قبل صدور منهج الصالحين 
بحوالي عامين. وفي ما يلي نقدم المسألة في المنهج ثم نذكر المسألة 





في الصراط . ْ ! 
١‏ سكة زميات جامع الا 
امع د 
المنهج المسألة (5"): ينفعل الماء القليل ود عاشي قو المتجدن 
الأول على الأقوى . 
وفى الصراط : المسألة :)7١(‏ الماء القليل عع ال سين 


الأول الخالى من عين النجاسة على الأحوط . 
وجه الاختلاف : انه فى الأول فتوى وفى الثانى: احتياط وجوبى. 


واعة العصفة : "زننا فلناء. إن الفعوى بولا سا الرجويي إذا كان 
تقتمو د بسنا كذ عينا قن :عند الور ك قاد بترن اذ الي 
للمكلفيق» ولخامة إننا نمتع من الرضوع فى الاستياطاك إلى االغير : 
والأصل فى هذا الاختلافات هو في كونه مما دل عليه الدليل اللفظي 
ولو بالإطلاق أم لا ,-فان دل عليه ادلي كانت الفتوى أجود. وإلا 
تالاخدياط الو جو بي والضحيع آنه ركع تتمولة العضي الأظلانات: 
فيكون ما في المنهج أجود . 


هه دل 


المنهج المسألة (55): مقدار الكر فخ كم ادوفجاوف بالكيلو 
أريغهاثة كيلو : 


وفي الصراط: ص ١:‏ : الرابع: الماء الراكد البالغ حد الكر 
فصاعداً» ومقداره بالكيلو أربعمائة كيلو غرام على الأحوط . 


وجه الاختلاف: انه فى الأول فتوى وفى الثانى احتياط وجوبى. 


وجه الصحة: إننا قلنا انه لا فرق بينهما فى عمل المكلف» والأمر 
في المسألة مبني على جريان أصالة عدم حرق ليله المعتار 
المتيقن منه. وهو أكثر الاحتمالات. مع عدم مساعدة الدليل على ما 
دونه. إلا انه لوحظ في الصراط القويم كون الفتوى على طبق الأصل 
تقتضي الاحتياط الوجوبي. ولوحظ في المنهج إنها من الممكن 
الفتوى القطعية طبقاً له. كما هو الأصح فقهياً. 


5ع - 


المنهج المسألة (54): الماء الذي كان مضافاً. . . إذا كان كثيراً 
جاريا. 


وفى الصراط : المسألة (76): الماء إذا كان مضافاً 00 152*200 
انه لا يحكم بانفعاله عند ملاقاته للنجس إذا كان كثيراً. 
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وجه الاختلاف: انه في الأول قلنا: كثيراً جارياً. وفي الثاني كثيراً 


وجه الصحة : الكثرة والجريان فى الماء لوحظا كمثال للمعتصم . 
ولأقق وناك الحدهيا آل أكليهياب "فكوة اللجادي عيكو عن فين 
الثاني. وليس في العبارة مفهوم مخالفة يقتضي نفيه. 





فيكة ومنتدبات جابع الالية 


3 
الام - 
المنهج ص55 : الفصل الخامس : نواقض الوضوء. ذكن منهنا 


حخمسة . 


أفود دكر وكيا سق :والطلاسن : الحدك الاكين: 


وكة التعدلاف:« دقر الدرحب السنادسن وعن الوعلشة الأكس ف 
الصراطء دون المنهج . 


وجه الصحة: إن الحدث الأكبر وان ذكر فى الروايات المعتبرة 
كلقن لوقي ور نتعفيي قاهرا الققيية التعزهن لدف كها :فيان فى 
العجز اط ل اسحف االقائعية الفضداة ساقظء: آنه لذ يروك إلا اليل 
الفح كاعن الرقرى :ومن هنا حدفتاه ف لمكن نعم بكرن له أثر 
لمن يقول بعدم اجزاء الغسل عن الوضوء أو جواز الوضوء قبل 
لكايه انما لاللقر لاي 
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عابر عت 
المنهج المسألة (5): إذا شك في حاجبية شىء وجبت إزالته. 
وإذا شك فو وجود الحاجب وجب الفحص عنهة على الأحوط. إلا 
وفى الصراط: المسألة (44): لتب رموه مو لبو اقلق قو ووه 
الحاجب جاز البناء على عدمه. وخاصة في صورة سبقه بالعدم. 
ولكن الأحوط الفحص إلا مع الاطمئنان بالعدم . 
وجه الاختلاف: إن الفحص حكمه فى المنهج بنحو الاحتياط 
وجه الصحة: أما الاحتياط الاستحبابي فباعتبار عدم وجوب 
الفحص في الشبهات الموضوعية. وأما الوجوبي فباعتبار إمكان ظهور 
الحاجب حينه فيبطل الوضوء. ومعه فالمراد بالوجوب هنا الوجوب 
الطريقى لا الحقيقى . 


4ع - 


المنهج ص١"‏ (الآمر الثالث): يجب مسح مقدم الرأس 00 
بل الأحوط باطنها (يعني اليد اليمنى) . 

وفي الصراط : المسألة (54): يجب أن يكون المسح بباطن الكف 
التم + 
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وجه الاختلاف: انه فى الصراط فتوى وفى المنهج احتياط 
ورم 

وجه الصحة: أما الفتوى فلوضوح الحكم متشرعياً وفقهياً. وأما 
كونه بنحو الاحتياط الوجوبي» فلآن هذا الوضوح لا يصل إلى حد 
يبقى فى غير مورد اليقين مجال للاحتياط . 


"5 





شك اناك جامع الأئمة (م) 
لدوم - 
المنهج ص55 : ومنها الموالاة: وهي التتابع 0 ولو 


انقطع التتابع بطل وان لم يحصل الجفاف . 

وفى الصراط: ض 1١١‏ : ومنها الموالاة بين الأعضاء ويجب على 
الأحوط أن لا تفوت الموالاة العرفية. 
الاتسياكل الوحجويون. 


وجه الصحة : إن كليهما ممكن كما اتضح في وجه الصحة 
للمسألة السابقة. على أن الظاهر إن الانقطاع الملحوظ في المنهج 
أطول من الانقطاع الملحوظ في الصراط . 


إهم - 


المنهج ص 5١‏ : ومنها: إباحة الفضاء الذي يقع فيه الغسل 
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والمسح على الأحوط وجوياً. 

وفى الصراط: ص77 : طهارة الماء وإطلاقه افا مغن وإماحة 
الفضاء . ٠‏ 
المنهج . 

وجه الصحة: ظهر مما قلناه فى المسألتين السابقتين. والمسألة 
مبتنية على عرفية غصب الفضاء وحده وعدمها. فعلى تقدير العرفية 


اهم ب 


المنهج ص١":‏ ويجب غسل الشعر م وا لج والاحوط 
ابيحاا غسل ما يشلك آنه .من الناطرة أى«الطاهى: 


وفي الصراط: مسألة :)51١(‏ يجب غسل الشعر مع البشرة على 
الأحوط ولا يجب غسل ما شك فى انه من الظاهر أو الباطن. 

وجه الاختلاف: انه في غسل الشعر فتوى في المنهج واحتياط في 
الصراط . 

وجه الصحة : اتضح مما سبق. على إننا قلنا انه لا فرق بينهما 
عملا للمكلف و المطلب مبتن على أن الأمر بغسل البشرة هل هو 
أمر بغسل الشعر التابع لها أم لا. فان كان أمرا به (كما هو الصحيح) 
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وجبت الفتوى. وإلا لزم الاحتياط الوجوبي» لأنه لا يحتمل جواز 
دارا 

وجه اختلاف آخر: فى غسل ما يشك انه من الظاهر أو الباطن. 
الأحوط افقهاا .: 

وه الصيحة؟ إن هذا أيضَأ تفيجتة للمكلك واخدة. كل ماف 
الأمر إن الاحتياط مسكوت عنه في الصراط . وهذا مناسب مع الجواز ٠‏ 


بالكدن. الاعدء . 
3 بك ديات جاع الانهة رن 


ام - 


المنهج ص١1‏ : ا ا 8 الأحوط وجوباً أن يغسل تمام 


وفي الصراط: ص78: ثم غسل كل النصف الأيمن من الجسد 
كله . 


وجه الاختلاف: إن غسل النصف الأيمن في الصراط بنحو الفتوى 


وجه الصحة : أن هذا الاختلاف مبتن على وجوب تقسيم الجسم 
سيدنا الأستاذ بالاحتياط الاستحبابى فيه. إلا انه خلاف السيرة 
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والشهرة العظيمة» فيكون مورداً للاحتياط الوجوبى. وأما الفتوى 
بالوجوب فناشئ من الانسياق مع المشهور. 


ات ات 
المسألة (005: لا يجوز اخذ الأجرة على تغسيل الميت. 


وفي المسألة (45") من الصراط: يحل اخذ الأجرة على 
الواجبات الكفائية» كتغسيل الموتى. 

وجه الاختلاف: في عدم الجواز في الأولى» بينما الثانية تنص 
على الجواز. 

وجه الصحة: الأحوط العمل في الواجبات العبادية على المنع 
وفي غيرها على الجواز. وهذا يعني لزوم تقييد العبارة الموجودة في 


الصراط . 
هم - 
المسألة :)7"١5(‏ الصورة الثالثة : جوع ارو الا حوط اسع ا 
وفي الصراط: ص8/": ... لكن الأحوط وجوباً كونه مع 


فقد الممائل ومن وراء الثياب. 


وجه الاختلاف : كونه في المنهج بنحو الاحتياط الوجوبي وفي 
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الصراط بنحو الاحتياط الاستحبابي . 


وجه الصحة : إن الصحيح هو الاحتياط الاستحبابي لجواز النظر 
واللمس للمحارم الذي هو مورد المسألة:. وأما جه الاخفباظ 
الوجوبى فهو كونه داخلا تحت بعض الإطلاقات المانعة لو لا إننا 
نجه انسرافاعن المكارة: 





شك وسديات جابع الائمة (م) 
7 85 ب 

المسألة (05"): الصورة الرابعة: ددسيو إن كننين الأمة 
لمولاها فجوازه محل إشكال. والأحوط الاقتصار على الانحصار 
ومن وراء الثياب . 

وفى الصراط : ص78 : ا لد وكذلك الحال بين المولى 

وجه الصحة: وجه الإشكال هو إنها محللة له شرعاًء لكنه غير 
محلل لها. لأنه يملكها ولكنها لا تملكه. ولا دليل على التحليل من 
هذه الناحية إلا ما كان بإرادته. والمورد لبس كدذلك» لانتفاء الإرادة 
بالموت. كما لا دليل على وجود سيرة فيه. وهذا الأمر مغفول عنه 
في الصراطء باعتبار التلازم بين التحليلين» يعني إذا حلت المرأة حل 
الرجل. وإذا حل في الحياة حل بعد الممات» كالزوج الاعتيادي» 
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لاه 
الجمهانة 3/9 إذا اميه ميت ... كقسلةه كلمن الذكر 
والأنثى. 


وفى المسألة (8) من الصراط : الميت المشتبه. . . . يغسله أي 
فق الذك الا نلو 


وجه الاختلاف: إن قوله فى الأولى: كزوقن الدكر والأنقي) 
تعني انه لا يكتفي بغسل أحدهمء بل لا بد من كل من الذكر والأنثى 
بالتعاقب. وأما المسألة الثانية فهي تعني كفاية الغسل من أحدهما 
فقط . 


وجه الصحة: إن وجوب الجمع غير محتمل فقهياًء وإنما المراد 
هو الجمع في الجواز. والمسألة تدل على عدم الجواز لأنها أوجبت 
إن يكون الغسل من وراء الثياب لتنجز العلم الإجمالي في المورد» 
وهذا متفق عليه بين المصدرين. 


-/هم - 
المسألة (799): .. . ييمم (الميت) على الأحوط وجوباً ثلاث 
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وفي الصراط: المسألة (؟4): م يزو بو قاء االسجمي مقا 


وجه الاختلاف : إن ظاهر الصراط الفتوى وفي المنهج احتياط 
وجوبي . 





ك1 ومنتديات جام الأزية 0 
على فهم الإطلاق من دليل التنزيل. فان كان له إطلاق وجب التيمم 
ثلاث مراث. وإلا أمكن الاكتفاء بالمرة وجرى الأصل الموّمّن عن 
الباقى. وحيث يكون هذا الإطلاق مشكوكاء يكون الاحتياط الوجوبى 


4ه 


وفى الصراط: المسألة (97): نيدب والأضوط إن يكون 
العو بي المت مدنا كانه 
وجه الاختلاف: انه فتوى في المنهج واحتياط وجوبي في 
الصراط . 
وجه الصحة: أننا قلنا إن هذا لا يختلف أثره بالنسبة إلى 
المكلف. وهذا الاختلاف ناشئ من التمسك بإطلاق دليل التنزيل» 


كذلك الميت. فان جزمنا بذلك كان فتوى. وإلا كان بنحو الاحتياط 
الوجوبي. وخاصة إذا أخذنا الفتوى المشهورية بخلافه بنظر الاعتبار 
وان المسح يكون بيد الحي. 


حاعنو وناك 

المسألة (54:*): إن يكون التو سي امعو 
علق: الوط سسكا را : 

وفي الصراط: مسألة :)3١5(‏ إن يوضع الميت أمامه مستلقيا على 
قفاه مستور العورة. 

وجه الصحة : انه لا دليل على وجوب الاستلقاء بعنوانه» فيكون 
الاستحبانئ: :والظاه إن المراة من الغتزاطة أبفنا ذلك كان قوله: 
فبلا مجرد نصيحة أو بيان لأفضل أو أحوط المحتملاات وليست 


اا - 


المنهج ص ٠١5‏ : ومنها: أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتحنيط 


السيد محمد الصدر 1١‏ 


والتكفين» على الأحوط فى الأخيرين . 


والتكف . وا 0 5 8 0 : 


وجه الصحة: مضافا إلى ما كررناه من انه لا أثر له بالنسبة إلى 
المكلف . فان الأمر هنا مما لا دليل لفظي عليه. وإنما هو ناشئ من 
السيرة المتشرعية فان جزمنا بها كان فتوى. وان قلنا (كما هو الأصح) 
إنها ليس لها لسان واضح بالوجوب. كان بنحو الاحتياط الوجوبي. 
لأن التنازل فقهياً عن ذلك أيضاً غير ممكن . 






الاة - 


المنهج ص ١59‏ : الفصل الثالث : ل وان يكون دفعة . 


واحدة على الأحوط وو 


وفي الصراط: المسألة (5؟١):‏ دوعة موما أناسفحورت 
الأرض وااو لا مرة ودفعة واحدة. 
التو 


وجه الصحة: نفس الوجه السابق وتوكل تطبيقة إل 


القارئ اللبيب. 


اكه 
المسألة (5147): الأحوط وجوباً اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه 
الوه 
وفي الصراط : (المسألة :)١77‏ يعتبر إباحة المحل الذي يقع عليه 


وجه الصحة : إننا تكلمنا عن مثله في الوضوء فراجع . 


ا 

المسألة (41/7): .... وأماالعظم بأصنافه فالأحوط 
الاجدداب: عنه لآنه مما تخله الحباة كالظقر والنبين. 

وفي الصراط: ص 58 : الرابع من النجاسات: يع ف وان 
ما لا تحله الحياة عد انه از السق ايقيا مي امور انان كور ذلك 


> وجه الاختلاف: إن السن أو مطلق العظم مما تحله الحياة كما في 
المنهج» وهو مما لا تحله الحياة كما في الصراط . 
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وجه الصحة: إن الحياة الموجودة في العظم تختلف عن الحياة 
الموجودة في غيره كاللحم والعصب . ومن هنا قال مشهور الفقهاء بأن 
العظم مما لا تحله الحياة. وما في الصراط تطبيق لهذه الفكرة. إلا إن 
الصحيح ما في المنهج وهو إن العظم والسن مما تحله الحياة بمعناها 
العام» لأنه ينمو ويتغذى ويدخله الدم. والمهم عرفا هو كونه محل 
إحساس وألم عند ضربه أو كسره. 





هم" - 


المسألة (045): الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما 
يساوي عقد السبابة. وان كان الظاهر إمكان اخذ عقد الإبهام مقياساً. 


وفي الصراط : (المسألة :)١5©‏ بام قدي بعة الدوهم 
البغلي بعقد الإبهام العليا هو الأحوط . 


وجه الاختلاف: إن عقد الإبهام هو الظاهر؛ كما في المنهج وهو 


وجه الصحة : إن ما فى الصراط هو الاحتياط النافى للزيادة. وهو 
المصادر. 


د 

المسألة 551) : ....... و الأحوط وجوباً تطهيراً له الإخراج 
كل مرة في الغسلة الأولى . 

وفي الصراط : (صرلاه): 7 . والأحوط تطهيراً له النزح 


بعد كل غسلة إذا أريد عودها إليها. 


وجه الاختلاف: إن ظاهر عبارة المنهج وجوب التطهير لكل مرة 
من الإخراج» في حين ظاهر عبارة الصراط وجوبه لكل غسلة» يعني 
بعد انتهاء الغسلة الأولى. لا فى كل مرة من الغسلة الواحدة. 


وجه الصحة: إن التطهير بعد الغسلة هو المتيقن والمتفق عليه بين 
المصدرين. وأما التطهير بعد كل مرة» فهو مسكوت عنه في الصراط 
غلئ أشنام' إن لعفي ل رعضيري ايفين المسيقو ننه دقلا ني كاه الما 
نجاسة بدخول الآلة أو اليد بدون تطهير. إلا انه على أية حال موافق 
للاحتياط لآنه موافق للمطلوب» وهو الاستمرار في التطهير. إلا إن 
هذا الاتجاه الاستدلالي ينتج وجوب التطهير في كل مرة بنحو 
الاحتياط الاستحبابي لا الوجوبي. 
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توجد الإشارة إلى مثل هذه الفقرة في الصراط القويم ولو ضمنا. 
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وجه الاختلاف : واضح . 


وجه الصحة: إن هذا مجرد غفلة في الصراط . والواقع أنهنا ناقيعة 
من أصل تأليف الكنات من المؤلفين العجايقد : ها اخدرنا فى 








المقدمة . 5 
0 1 لان جايع الأليد 0 
-مة- 
المنهج (ص١7١‏ ): 0 وفي البطة سبعة على الأحوط 
وجوباً. 


وفى الصراط: ( ص9ه ): تاسعا: وفي البط سبعة. 


وجه الاختلاف: انه في الصراط بنحو الفتوى بالسبعة وفي المنهج 
بنحو الاحتياط الوجوبي. 

وجه الصحة : الاحتياط ناشئئ من الشك فى صحة سند الرواية. 
والفتوى ناشئة من انه لا يوجد اعمو ان سف يل عزوة: أو من الاعتماد 
على سند الرواية» ولو بلحاظ عمل المشهور بهاء أو بلحاظ الشهرة 
الفتوائية نفسها. إلا انهما معاً ممتوعان كبروياً. 


584 ل 


المسألة :)7/١١(‏ يعتبر فى المكان عت وى 3 :والأحوط استحيانا 
تحري الأقرب إلى القبلة فالأقرب. 
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وفي الصراط: (ص"؟١‏ ): ..... لكن يجب أن يختار مع 
الإمكان الأقرب فالأقرب» على الأحوط . 7 


وجه الاختلاف: انه احتياط استحبابي في المنهج ووجوبي في 
اراس 


وجه الصحة: إن وجه الوجوب هو البناء على القبلة الدقية» ولو 
بنحو الاحتياط. ووجه الاستحباب هو البناء على القبلة العرفية. وهو 


الأصح . 
ب ع/ؤا - 

المسألة 71 ): يعتبر فى النية الإخلاص اعم ددن العم قن 
بطلانها بالرياء في الأجزاء المستحبة مثل القنوت أو زيادة التسبيح أو 
نحو ذلك إشكال أظهره الصحة . 

وفى الصراط: (المسألة 7/5ا١):‏ ع وشحوقى انطاواتهنا 
بالمستحبة إشكال . 

وجه الاختلاف: انه احتياط استحبابى فى البطلان في المنهج بينما 
هو في الصراط وجوبي» كما هو المستفاد من الإشكال. 
وجه الصحة: ليس معنى الإشكال هو الاحتياط الوجوبى دائماً 


بل منظلق الاخعباط أحيانا .: أو لمتحره | التدييه على بوجو امتعوية فقهزة 
في المورد. على إن وجه الاحتياط الوجوبي متوفرء وهوالقول 





بجزئية الأجزاء المستحبة للواجب» فيكون قصد الرياء فيها قصداً في 
الجزء» فتبطل الصلاة مع الاقتصار عليه. وفي معان أما منع و 
المستحب كما عليه المشهور. أو اختصاص البطلان بالجزء» وهو 
ليس أولى من الترك في عدم البطلان. 





إلا - 

المسألة (0/الا): تجب القراءة الصحيحة سحن نان لخن 
بشىء من ذلك عمداً بطلت القراءة» فان لم يعدها بطلت صلاته. بل 
الأحوط بطلانها وان أعادها. 

وفى الصراط: (المسألة ©18): تجب القراءة الصحيحة. فلو 
صلى وقد أخل عامداً بحرف تاماود الك انه : 

وجه الاختلاف: انه فى الصراط فتوى بالبطلان. وفي المنهج 
احتياط وجوبي به. 

زنحة التضفظةة إن ونه التكولاف :في "الصفيفة لبس قن أصبل 
البطلان. بل في قوله في المنهج: بل الأحوط بطلانها وان أعادها. 
وجوبياً من الناحية الفقهية» بل تتعين فيه الاستحبابية . 


#"ا/ا ا ل 


المسألة :)85٠0(‏ يكفى المسمى فى الجبهة مام كم إن 
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الأحوط كونه مجتمعاً لا متفرقاً. فان كان التفرق على شكل نقاط 
50070000 فالاحتياط وجوبي وان كان على شكل انقسام 0 


وفى الصراط : المسألة :)1١97(‏ .كما إن خوط كوه 
مجتمعاً لا متفرقاً. وان كان الأظهر كونه احتياطاً استحبابياً. 


وجه الاختلاف: انه احتياط استحبابي مطلق - أو مجمل - فى 
الصراط . بينما هو وجوبي في , بعض الصور في المنهج . 


وجه الصحة : إن الفرق بينهماء إن هذا التدقيق والتقسيم الموجود 
في المنهج مسكوت عنه في الصراط» لكونه مختصراً. ومقتضى 
إطلاقه الجواز في الصورتين» ويمكن تقييدذه ولو بالارتكاز المتشرعي » 


بما كان كافياً للسجودء فيتتج نفس النتيجة . 


الوا 
المسألة (؟١81):‏ الثالث: الذكر ومع ونا :و الأحوط :فين 
التسبيحة الكبرى إبدال العظيم بالأعلى كاحديية اللو فكو هد 


كان من الذكر المطلق الذي لا يجزي اقل من ثلاث مرات. على 
الأحوط. 


وفى الصراط : ( المسألة :)١95‏ ودعي فلو | دذلها معي 
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وجه الاختلاف: الإجزاء ولو لمرة واحدة في الصراط بنحو 
القتوى ويكرت عكسه اعتي لزوم التكرار احتياطاً استحبابياً. بينما هو 
في المنهج بنحو الاحتياط الوجوبي. 


وجه الصحة: إن الاحتياط الاستحبابي مبني على نحو من التجريد 
عن الخصوصية بين الأعلى والعظيمء فيكون كلاهما مجزيا مع 
العمد. دون ما إذا كان يتحو سبق اللسان. وأما الاحتياط الوجوبى 
فالملحوظ فيه الاختصاص بالوارد وعدم إمكان التجريد عن 
الخصوصية. وهو أوقق بالاحتياط على أي حال. 





شيك (منتادبان جابع الاية (م) 
5لا ش 

المسألة (857): إذا وضع جبهته. . . . . . . فان أمكن جر الجبهة 
إلى ما يصح السجود عليه . 0 وإلا تعين الرفع والسجود على 


وفي الصراط : (المسآلة 198): ....... وليس له رفعها عنه 
لأنه يستلزم زيادة سجدة على الأحوط . 


وجه الاختلاف: جواز وفع الرأس في الأولى وعدمه في الثانية 
وجه الصحة: انه لا اختلاق بيتهما إلا بالأجمال والتفصيل» 
لوضوح إن السجود على ما لا يصح السجود عليه لا يعتبر سجوداً 
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هل/ةا - 
المنهج (ص7566 ): الفصل الثامن في التسليم: وهو 
واجب 44 اذا هذا بالآولى اسححيق له القانية بتخلافب العكين: 


وفي الصراط : (ص717): وبأيهما بدأ كان الثانى مستحباً . 
وجه الاختلاف: انه إذا بدأ بقوله: السلام عليكم ذذ و عن الخ 
لم يكن الثاني مستحباً كما في الأول» وكان مستحباً كما في الثاني . 


وجه الصحة: ان اموا من نفى الاستحباب نفى الجزئية 
الاستجيابية+ كنا انه خلاف السيزة أرضا وأما كرتة بيصي فاعدناز 
كونه دعاء و ذكر مطلق. وينبغي الالتفات انه بأيهما بدأ كان الآخر 
خارج الصلاة. فلا يحتمل جزثيته الاستحبابية . 


ئذ"/ا ب 
المسألة (5*8): يجب الاستقبال ب مي :قاذ حسين الاسفيال 


وان كان الأحوط وجوباً الاستقبال بتكبيرة الإحرام. 

وفى الصراط : (المسألة :)١66‏ 154 ءالآ ]ذا شكلية: التافلة 
في حال المشى أو الانتقال بواسطةء فلا يعتبر فيها الاستقبال. 

وجه الاختلاف: فى الاستقبال بالتكبيرة» حيث إن فيه احتياطاً 
وجوبيا في الأول ويجوز تركه في الثاني. 


السيد محمد الصدر الا 





وجه الصحة: إن هذا ناشئ من اختصار الصراط وعدم التعرض 
إلى التفاصيلء» بما فيها حال التكبير. ووجهه الفقهي هو الطعن بما دل 
على وجوت الاشتقبال بالكيوة يعندا أو دلانة ركان الشدل علن 
الاستحباب. إلا أن الأوجه والأحوط منع هذا المنع. فينتج ما في 


المنهج . 





/ل//ا ل 
المسألة :)41١(‏ لا يجوز قطع الفريضة اختياراً على الأحوط 
وجوبا. 
وفى الصراط : (المسألة :)7١١‏ لا يجوز قطع الفريضة اختياراً. 
وجه الاختلاف: انه فى الثانى فتوى وفى الأول احتياطاً وجوبياً. 
وجه الصحة: إن الفتوى ناشئة من الارتكاز المشهوري أعني 
التسليم بحرمة قطع الفريضة. وأما الاحتياط فهو ناشئ من التدقيق في 


الدليل وانه لا ينتج الفتوى القطعية بل الاحتياط الوجوبي. لأن غايته 
هو الإجماع المحتمل أن يكون محصلاء بقناعة ضعيفة. 


ما 


المسألة (؟١91):‏ إذا وجب القطع فتركه» واشتغل بالصلاة» أثم 


وصحت صلاته . 


وفى الصراط: (المسألة ١‏ .22.2 لكن لو عصى وم 

وجه الاختلاف: القو ل بالبطلان عتد مضادتة الصلاة الوااجب 
واستلزامها لتركه فى الثانى. وصحتها فى الأول وأما الثم بعصيان 
ذلك الواجب»ء فمسلم في المصدرين. 


وجه الصحة: إن الإجزاء ناتج عن إن الآأمر بالشيء لا يقتضي 
النهي عن ضدهء قلا تكون الصلاة عبادة متهي عنها فتصح. بخلاف 
القول البطلان. وكذلك فان القول بالإجزاء يمكن إن يكون ناتجا عن: 
إمكان اجتماع الأمر والنهي. والبطلان ناتج من القول بعدمه. 
والبحثان مربوطان ببعضهما في مورد المسألة. وعلى أي حال» 
فالقول بالبطلان من ناحية كلا البحثين أحوط وأولى. 


##/# ل 
المسألة (4؟4): من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو 
هوى إلى السجود مضى في صلاته . والأحوط استحباباً الرجوع إلئ 
القيام ثم الهوي إلى السجود. 
وفي الصراط: المسألة  .... :)51١*(‏ . . ومن نسى الانتتصاب 
في الركوع أو الطمأنينة فيه» وذكر قبل إن يدخل فى السجودء اتتصب 
إِ مطمعناً على الأحوط. ومضي فى صالاته . 


وجه الاختلاف: انه في الأول احتياط استحبابى فى تدارك 


اليك محمن اللصدر رف 





وجه الصحة: ذكرناه في القصل الأول» فراجعه حسب رقم مسألة 
بعم هتنا .. 





ا 4ع 






0 4 0 له 

5 3 ص  45‏ اعيو 5 0 

الوه و ابيا ديه الأثيف م 
9 3 لنت 1ه 3 


اللمسأللة (495): . --- - وإذا نسي الانتصاب بين السجدتين 


حسى جاء بالثانية» مضى في صلاته. و إذا ذكره حال الهوي رجع 
وتشازركه ‏ 


وقى اللصراط : المسألة :)7١(‏ 15 فسن نتن الاتهنات 


من السجود الأول أو الطمآنيتة فيه وذكر قبل الدخول في مسمى 
الشف الثاتي» اتتصب مطمتتاً على الأحوط . 





وجه الاختلاق: انه قي الأولى فتوى في وجوب التدارك. وفي 


وجه الصحة: إن هذا مما لا أثر له للمكلفء. كما قلنا في كثير 
من غيره. والاختلاق مبني على أن هذا الاتتصاب هل هو جزء قطعي 
الصحة فقنهياً قيجب تداركه قبل الخروج من المحلء كسائر الأجزاء 
غير اللركتنية. أو اته محتمل بالاحتمال الراجح» فلا يتعدى وجوب 
تلدازركه مرتبة الاحتياط الوجوبي. والظاهر هو الأخيرء لآن دليله ليس 
إلا السييرة» وهي ليس لها إطلاق . 
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بت ارام 
المسألة (4545): إذا كان الشك فى الجزء قبل أن يدخل فى الجزء 
الذي بعده مع لام وكذلك إذا شتلك :قن التسشليم قبل أن يدبخل: في 


وفى الصراط: المسألة (١1؟7):‏ لو شك في التسليم 8 ظظظ 
وأما لو شك فيه بدون ذلك فالأحوط الإتيان به رجاء المطلوبية. 


وجه الاختلاف: وجود رجاء المطلوبية فى الثانى دون الأول. 


وجه الصحة: إن قصد الرجاء أحوط ولكنه غير واجبء» والظاهر 
انه في الثاني مجرد نصيحة بما هو الأفضل. ووجه عدم الوجوب 
جريان الاستصحاب في عدم الإتيان به مع الشك. وهو حجة على 
وجوب الإعادة بدون حاجة إلى قصد الرجاء. وان كان أحوط 
استحباباً مع الالتفات إليه . 


مات 
المسألة (945): يعتبر فى الجزء الذي يدخل فيه ان يكون من 
الأجزاء الواجبة» فلا يكفى الدخول فى الجزء المستحب. فإذا 

شك ننسو لهف الالتفاكه والمدارك: 
وفى الصراط: (ص85): من شك في شيء من أفعال الصلاة وقد 
دخل فى غيره مما هو مترتب عليه» وان كان مندوبا لم يلتفت. فلو 


السيد محمد الصدر ه“7” 
أتى به بقصد الجرئية أو كان ركنأء بطلت صلاته من حيث الزيادة. 


وجه الاختلاف : انه يجب الالتفات والتدارك مع الجزء المستحب 
كما في الأول أو لا يجب كماافي الثاني ْ 


وجه الصحة: إن هذا مبني على إن الدخول في المستحب هل 
يلازم التجاوز عن المحل أم لا. سواء قلنا بجزئية المستحب أم لم 
نقل» وان كان بناءاً على الجزئية أوضح. إلا أن الأظهر هو عدم 
صدق التجاوز مع الدخول فيه لجريان الاستصحاب موضوعا وحكماء 
وعدم وجود إطلاق متقدم عليه» حتى لو قلنا بجزئية المستحب. 
فيكون ما في المنهج أرجح . 





رت 
المسألة (456): ممتدون تفإذااشف فى القزاءة توش ف القدرت 
خدداة مني لومةا ا لالققاف عار لد 


وفي الصراط: (ص/87) : المحرث وى ولا إليالسورة وهو في 
القتوتة: 

وجه الاختلاف: هو وجوب الالتفات أو عدمه إذا دخل فى 
القتوت: 


وجه الصحة: إن هذا من تطبيقات نفس ما سبق. والقنوت جزء 


قت 

المسألة (45/8): ..... نعم لو شك قي السهو وعدمه وهو في 
محل يتلافى فيه المشكوك فيهء أتى به على الأحوط . 

وفي الصراط: المسألة (57): . . . . . . . نعم لبو شلك في 
السهو وعدمه وكان في محله أتى به. 

جه الاختلاف: انه فتوى في الثاني واحتياط وجوبي في الآول. 


وجه الصحة: انه هنا يجري استصحاب عدم الإتيات بله.. بوتميو 
حجة في وجوب الإعادة . لكته حيث لم رع قطعياء فالقتوى على 
طبقه لا بأس أن تكون على نحو الاحتياط . 





هع 


المسألة (449): إذا شك المصلي .. - . - - وكا قي التنائية أ 
لثلاثية أو الأوليين من الرباعية بطلت. 
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وفى الصراط: (ص87): 0-00 
والآوليين من الرباعية . 

وجه الاختلاف: انه في الثاني لم يذكر الثلاثيةء وظاهره عندم 
شمول الحكم لهاء بينما ذكرها في الأول. 


وجه الصحة: إن الثلاثية مسكوت عنها في الصراط» بوليس .في 








السيد محمد الصدر يف 





ناشئ من المؤلفين السابقين. كما رأينا أيضاً في بعض المسائل 





السابقة . 
1م - 
المسألة (؟155): صور الشك مج تر العنوؤة الأول الشلة 
ين الاين والعللانك تيعد ذكن السخدة احير 
وفى الصراط: (ص88 ): سعد وفع الرأسن مت 
الشتعدة الاأحيرة: 


وجه الاختلاف: إن الحد هو الانتهاء من الذكر فى السجدة 
الأخيرة» كما في الأول» أو رفع الرأس منهاء كما في الثاني. 


وجه الصحة: إن ماهو مذكور في الصراط هو التعبير 
المشهوري» وهو مبني على الاعتقاد على عدم انتهاء السجدة إلا برفع 
الزاى .مجه وهو قابل للمناقشة وان السجود ينتهي بانتهاء ذكره 
الواجب. ولذا قلنا في المنهج إن رفع الرأس ليس جزءا من السجود 
كما هو ليس جزءا من الركوع, إذ كيف يكون عدمه جزءا منه. ولكنه 
جزءا من الصلاة. وهذا معناه إن السجود والركوع إنما ينتهيان بانتهاء 
الذكر . 


/اخ/ ب 


المسألة (91/4): إذا نسي من صلاة الاحتياط ركناً ولم يتمكن من 
تداركه أعاد الصلاة . 


وفى الصراط: المسألة (7710): لو نسي ركناً من ركعات 
الاخعضاط وو نا زوق بظتلاة الفدلذة وتاك انا و لامر 
الأقيله شورية وتعرال ساد الالساط اقب لقتان امداق و الاأخوط 
استحباباً إعادة الصلاة . ْ 


وجه الاختلاف: إن إعادة الصلاة واجبة بالفتوى في الأول» 


وجه الصحة: إذا نسى ركناً من صلاة الاحتياط بطلت صلاة 
الأحتياظة بلا شكال وإنما الإتتكال:فى إنكان تكزارها الموحت 
لفتحة الصئلاة الأصطلبة أو وجوت تكرار الصيلاة انفسها بعند تعدز 
الإتيان بصلاة الاحتياط بعد بطلانها. لا شك إن الأحوط هو تكرار 
أصل الصلاة كما في المنهج. إلا انه مذكور بصورة الفتوى لا 
الاحتياط وهو غير صحيح. وتكرار صلاة الاحتياط بدون الإتيان 
بالمنافي مخالف للاحتياط للزوم تأخير صلاة الاحتياط الصحيحة عن 
الفريضة بفاصل صلاة باطلة . 


السيد محمد الصدر , 


عم 3ت 


المببالة (119): معن علس الأحبوط علي "التولة 


3 ع نيا ينا 
ليذه وفاملنانا 
يدا 


ب 
9 









غيم 50 0 
جاع 0 يه 0 


وفى الصراط : المسألة (؟5؟7): يجب على أكبر الذكور إن يقضى 


وجه الاختلاف: انه فى الثانى فتوى وفى الأول احتياط وجوبى. 


وجه الصحة: إن الاحتياط مبنى على وجود بعض المناقشات فى 
الدليل. منها: إن الجا خوة ف انر وناك المعتبرة عنوان الولى» 7 
جنا اوور علي تش الر لك قتي وأنا الفعر قت حاشنة مه 
الاطمئنان بالنتيجة» للتسالم على صحتها. وهما 0 سيان 
بالشبة إلى عمل المكلفة: 


ةرت 


المسألة (؟55١١):‏ يجوز إقتداء من يصلى إحدى الصلوات اليومية 
بمن يصلي الأخرىء. وان اختلفا بالجهر والإخفات. ولكن يشكل 


ذلك لو كان الإمام مقصراً. 


وفي الصراط : المسألة (©14؟): ....... وان اختلفا في الجهر 
والإخفات والقصر والتمام . 


4 الإفحام لمدعى الاختلاف في الأحكام 
وجه الاختلاف: وجود الإشكال فى الأول دون الثانى. 


وجه الصحة: ذكرناه في الفصل الأول» فراجع برقم يداه المنهج 
هنا . 


ه84 ب 


المسألة :)١1١564(‏ ....... وكذلك علو المأمومين بعضهم عن 
بعض . لكن مقتضي الاحتياط وجوباً هو إن لا يزيد الارتفاع عن متر 
واحد عرفا. 


وفى الصراط: المسألة ( ه6؟): ....... وأما علو المأموم 
عن الإمامء فيجوز ما دام الاجتماع فيه صادقا عرفا. 


وجه الاختلاف : وجود التحديد بالمتر في الأول دون الثاني . 


وجه الصحة: إن هذا التحديد ناشي.من أنه لو زاد على هذا 
المقدار لم يصدق الاجتماع عرفا. فيكون المورد مجرى لاستصحاب 
عدم الاجتماع المبطل لصلاة الجماعة. والصراط وان كان مختصرا إلا 
إن المراد به ذلك ضمناء لأنه مقيد بصدق الاجتماع» والمفروض معه 
انتفاؤه . 


